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خلاصة للأوراق والرؤى المقدمة من المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان رئيس مجلس عدن الأهلي ( من مكون فريق الرئيس ) 
بشأن محاور بناء الدولة ( أسس بناء الدستور ) 
                       2 يونيو 2013م 
قبل أن نقدم خلاصة للأوراق والرؤى  التي قدمناها  ، يجدر الإشارة  إلى خلاصة تقييمنا للنظام السابق ، والتي  فندنا فيها ،جازمين ، بأنه  نظام إعتمد على المركزية الشديدة والسطوة على المال العام والثروة ( بكل مكوناتها ) بقوة تحالف الأسرة والقبيلة والعسكر قد ولد ديكتاتورية فاسدة ، أنتجت دولة هشة ، قضت على المواطنة المتساوية وإشاعت الفساد والإفساد في كل مفاصل الدولة ، ومارس الإقصاء والتهميش لكل القوى الحية من المشاركة في السلطة وإتخاذ القرار ، ولم يحقق  العدل في توزيع الثروة الوطنية ، بل جيرها لصالح الأسرة وتحالفاتها مع المتنفذين من القوى القبلية والعسكرية ،   وأنتج الفقر والبطالة والتخلف وأنتج تدني في مستوى  كافة الخدمات  أكانت في مجال البنية الأساسية أو في الخدمات الإجتماعية على صعيد  الوطن اليمني كله  ، وتدنت كل مؤشرات التنمية البشرية إلى أن أصبح اليمن في آخر ذيل قائمة الدول النامية .
 لذلك  ، فإن الخيار الجامع ، هو إعادة تشكيل بناء هذه الدولة ، على أساس دولة مدنية إتحادية ديمقراطية ، تتكون من عدد من الأقاليم المتوازنه سكانيا وحضريا ، وتتوزان في مصادر الثروات القائمة والمحتملة ، وتتقارب جغرافيا  وثقافيا وإجتماعيا ، وتكون لديها منافذ برية أو بحرية أو جوية مع  الخارج . ويتحدد عدد هذه الأقاليم ومكوناتها  ونطاقها ، وفقا لمايقرره مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، الذي ينبغي أن تخضع مخرجاته بهذا الشأن للأستفتاء الشعبي العام ، وأن يخضع الإنضمام لهذه الأقاليم للإستفتاءات الشعبية على صعيد كل محافظة قائمة بذاتها ، لتقرر إلى أي إقليم تريد أن تنظم إليه . 
ولكن في كل الأحوال ، ينبغي أن يفهم بأن الدولة الإتحادية ، هي دولة موحدة ، يتاح فيها لكل مواطني الدولة الإتحادية بدون إستثناء ، بأن يتمتعوا بكافة الحقوق والواجبات التي تسري في مركز الدولة الإتحادية أو في الأقاليم بدون أي إنتقاص من حيث حرية الإنتقال والسكن والتملك وحق المواطن في الحصول على البطاقة الشخصية والجواز وحرية المعتقد والرأي وكل الحقوق السياسية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحقوق الإستثمار وكل الحقوق الأخرى ، وفي المقابل عليه أن يدفع الضرائب والرسوم والجمارك والزكاة والعوائد في الإقليم الذي يحقق نشاطه فيه حسب الزمان والمكان وحسبما ينص عليه الدستور في الجزء الخاص بالتسويات المالية الفيدرالية (إعادة توزيع الدخل والإنفاق ) . 
وإليكم خلاصة لرؤانا المقدمة في عدد من الأوراق  لفريق بناء الدولة  حول مختلف محاور بناء الدولة  والتي قدمت في جلسات متفرقة مع بعض التعليقات الأيضاحية  وذلك على النحو التالي :
1 - هوية الدولة وشكل الدولة : 
 فقد لخصناها في الأسس السياسية لدستور الدولة الإتحادية المدنية الديمقراطية الجديدة التي نتوخاها ونأمل أن يخرج بها هذا المؤتمر ، وهي  على النحو التالي : - 
مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة  إتحادية مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سياده  ، تتكون من عدد من الأقاليم يحدد عددها ونطاقها  الشعب اليمني بناء على نتائج إستفتاء عام ،  يحدد مضمونه نتائج وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها
مادة (2) االشعب اليمني ، شعب  عربي مسلم ، والإسلام عقيدته والشريعة الإسلامية هي التي تحكم العلاقات بين أفراد الشعب في أرواحهم ومالهم وعرضهم وممتلكاتهم 
مادة (3) اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .
مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية على مستوى الدولة الإتحادية أو على مستوى الأقاليم .
مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام أو القوات المسلحة والأمن أو تشكيل مليشيات خاصة  لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن ويحظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو سلالي 
  المادة (6) : تكفل الدولة المواطنة المتساوية لكل أبناء اليمن بشكل متساو دون التمييز بينهم بسبب الإنتماء الديني أو العرقي أوالسلالي أو المذهبي أو الطائفي أو بسبب اللون ، أو الجنس  أو الغنى والفقر أو الوضع الإجتماعي أو أي شي آخر 
مادة (7 ) : تلتزم الدولة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة ، وحرية الصحافة والأعلام ، وحرية المعتقد وحرية الحصول على المعلومات ، وحرية التظاهر والأعتصام ، وحرية الإعتبار عن الرأي بدون مسآلة ، الآّ فيما يتعلق بالإعتداء على الآخرين ، ويفصل القضاء لوحده في أي شكاوى حول تلك الإعتداءات مع ضمان الحق في التعويض 
مادة (8) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

وينبغي بهذا الصدد التذكير ، بأنه لابد من فصل الدولة عن الدين وذلك للإعتبارت التالية :-
· إن الحياة في القرن الواحد والعشرين ، قد تعقدت بمافيه الكفاية ، من كل النواحي بمافيها الحقوق السياسية والإقتصادية والأجتماعية للبشر ، وأيضا تطورت التكنلوجيا والعلوم والتقنيات إلى أن وصلت إلى حد أن مفاهيم مثل الحدود والسيادة والدول وغيرها من المفاهيم غير ماكانت عليه في السابق وأصبح العالم قرية كونية ،  وبالتالي لم تعد بالإمكان حل كل المشكلات التي تتصدر لها الدولة بالأستناد إلى العلوم الدينية أو الشريعة أوالفتاوى الدينية والشرعية  
· إننا نريد أن تكون الدولة الجديدة جامعة ومقبولة من الجميع تستجيب لكل فئات الشعب اليمني ومتطلباتهم وتحظى بإجماع الشعب اليمني بكل طوائفه ومذاهية وملله وشرائحة ، والمعروف بأن الدين الإسلامي يجمع ويضم في ثناياه مذاهب أربعة وفيها  من الإختلاف والتوافق والإجتهاد ما يمكن أن يفرق ، ولا نريد للدولة أن تتأثر يأي من هذه الإختلافات ولا نريد أن تكون الفتاوى الدينية هي الكابح عن أن تؤدي الدولة المدنية وظائفها متحرره من الهيمنة الدينية للمشائخ والعلماء كما هو موجود في النظام السابق أو في الدول الأسلامية والعربية الأخرى
· إن الدولة الأسلامية معناها وتطبيقاتها المعروفة ، هو ولاية الخلافة ، وهي قد أنتهت بولاية الخلفاء الراشدين الأربعة ، أما نموذجها الراهن فهو ولاية الخلافة الططالبانية أو ولاية الفقية الأيرانية أو ولاية الأمامة الزيديه ، وكلها مرفوضة أن تسود في دولتنا الجديده . 
· لاخلاف بين أي مواطن يمني مسلم بأن الدين الأسلامي  ، هو دين الغالبية العظمي لكل اليمنيون ، وبأن الأسلام ، هو عقيدة ، يؤمن بها كل مسلم في قلبه ، ويحاسب عنها أمام الله وحده  ، وهو أيضا  عبادة وهي  علاقة بين العبد وربة ، وهو أيضا شريعة وهي تنظم العلاقات بين المسلمين فيما يتعلق بأرواحهم وأموالهم ودمائهم وكل مايتعلق بالعلاقات بينهم أو مع الآخرين . لذلك فإن النص فلي الدستور بأن دين الشعب هو الأسلام ، وبأن الشريعة الأسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع فيما يتعلق بالعلاقات بين أفراد الشعب 
· إن الدستور في الكثير من أبوابة ومواده سيعتمد على القوانين الوضعية في الكثير من أسسة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وفي تنظيم مهام وإختصاصات السلطات المختلفة على مستوى الدولة المركزية أو الأقاليم ، لذلك لايمكن النص على أن المصدر الوحيد للتشريع في الدولة ستكون  الشريعة الأسلامية ، فإن ذلك سيكون عبارة عن مغالطة لامعنى لها 
وأيضا لابد من توضيح التعريف الدقيق لما نعنيه في الدولة المدنية الجديدة التي نتوخاها كمخرجات لهذا المؤتمر وهي تحديدا : 
2-تعريف للدولة اليمنية المدنية المطلوبة لكل اليمنيون : 
· الدولة المدنية  هي الدولة التي تضمن وتكفل المواطنة المتساوية ، لكل أبناء اليمن بشكل متساو دون تمييز بينهم إطلاقا  بسبب الإنتماء الديني أو العرقي أو السلالي أو المذهبي أو الغني أو الفقر أو الوضع الإجتماعي أو أي شي آخر 
· هي الدولة التي تكفل لكل المواطنين في اليمن  كافة الحقوق الإنسانية ( السياسية والإقتصادية وألإجتماعية ) التي شرعها الله في كتابه العزيز ، بمافي ذلك  أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
· هي الدولة التي يسود فيها القانون على الجميع بدون إستثناء مطلقا ويطبق بسواسية وعدل ومساواة على الجميع من الرئيس إلى الغفير ولامجال لأي أعراف أو تقاليد تتعارض مع القانون 
· هي الدولة التي يتساوى فيها  المواطنون في الحقوق والواجبات مهما كان جنسهم أكانوا ذكورا أو أناثا أو مزدوجي الجنس أو غير ذلك 
· هي الدولة التي يحق لكل مواطن أن يمارس كافة حقوقه السياسية في الترشح أو الأنتخاب لأي منصب في الدولة أو في المجالس التمثيلية وفي أي مستوى وله الحق في  تشكيل الأحزاب أو المنظمات المدنية والمهنية والنقابات  أو الإنتساب إليها ، الاّّ مايحضر على بعض الفئات بموجب  الدستور والقانون كالعسكريون ومن يحملون الجنسيات الأجنبية أو المزدوجه في بعض الوظائف والمستويات التي يحددها الدستور والقانون 
· هي الدولة التي تكفل التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات نزيهة وشفافة ويشرف عليها القضاء 
· هي الدولة التي تكفل تكافؤ الفرض لجميع المواطنين في الحصول على جميع الحقوق أكان في الوظيفة  العامة  والعمل أوالحصول على الدراسة والمنح والرعاية الإجتماعية وغيرها من الحقوق الأخرى 
· هي الدولة التي تفصل فيها السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية والسلطات القضائية عن بعضها البعض وتتوازن السلطات بين بعضها البعض على المستوى المركزي أو الأقليمي أو المحلي ويحدد الدستور تفاصيل هذه العلاقة بشكل دقيق بحيث لاتطغي سلطة على آخرى 
· هي الدولة التي يتاح فيها حرية التعبير والفكر والمعتقد وأداء الشعائر والطقوس الدينية وغيرها من الإحتفالات والعادات التي لاتؤذي ولا تعتدي على حرية الآخرين ، وتكفل الدولة حق ممارسة هذه الحريات والمعتقدات وأداء الشعائر  
· هي الدولة التي تتحقق فيهاالعدالة في توزيع الثروة والمال العام وتوزيع التنمية على الأقاليم والمحليات بشكل متوزازن وعادل 
· هي الدولة  التي يحصل فيها المواطن على عدالة  حقيقية من خلال  منظومة قضائية عادلة  ونزيهة ومستقله ،  تضمن أن تحفظ له حقوقه وتصون عرضه وماله مهما كان مستوى خصمه 
·  هي الدولة التي تضمن الديمقراطية  والحريات العامة والخاصة للجميع ، وحفظ كرامة الإنسان وعدم إنتهاك وتقييد حريته الآّ بموجب القانون ، وعدم منعه من السفر أو إسقاط الجنسية  عنه أوأي إنتهاك لحقوقه 
· هي الدولة التي يعيش  فيها الجميع في إطار من  التسامح والتعايش  الديني والمذهبي والعقائدي والطائفي وتنبذ العنف والأرهاب أو التهديد به من أي طرف أو فئة كانت ، وتجريم إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية والسلالية 
· هي الدولة التي تحكم في مختلف مستوياتها من قبل المدنيين فقط ، ولايسمح للقوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي وتتفرغ القوات المسلحة والأمن لإداء واجباتهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود البلد والسيادة وحماية الشرعية الدستورية ويحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن والقضاء  الإنخراط في الأحزاب والعمل السياسي ، الاّ بعد الأستقالة من السلك العسكري والأمني والقضائي 
· هي الدولة التي تحرم إستخدام المال العام الآّ للإغراض العامة التي تحددها الموازنات المقرة بشكل أصولي وفق الدستور والقانون ، وأن تكون الشفافية المطلقة هي السائدة في التعامل مع المال العام إيرادا وإنفاقا ، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت مستواها أن تصرف من المال  العام بصورة مسبقة قبل إقرارها من قبل الهيئة التشريعية المختصة وفي المستوى المختص 
· هي الدولة التي تسود فيها حرية الأعلام بمختلف وسائطة ، وحقه في  الحصول على المعلومة  والبيانات من أي جهة حكومية بون أي تلكؤ أو تحفظ
· هي الدولة التي تكون فيها مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية ، والإحصاء والتعدادات والرقابة والمحاسبة ، أجهزة فنية مستقلة ، لاسلطان عليها في عملها الفني ، سوى المعايير والإنظمة الدولية  المعتمدة ، وتخضع للإشراف الإداري  - دون تدخل في عملها الفني والرقابي وإصداراتها -  إلى الجهات المختصة التي يحددها القانون 
· هي الدولة التي يشترط في تولي المناصب القيادية  الحساسة فيها  ( كرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ونوابهم والوزراء والقادة العسكريون  والأمنيون في المناصب الحساسة ،  وغيرهم ممن في مستواهم في المركز والأقاليم  )  التحلي بقيم الصدق والإخلاص والولاء والوفاء للوطن والمثابرة  في العمل ، ويحق للمجالس النيابية مسألتهم والتحقيق معهم قبل تولي مناصبهم ، ولايجوز مطلقا أن يجمع بين تولي الوظيفة  أو المنصب القيادي  المذكور ، مع تولي أي من أولاده ،  قيادة  أي تشكيل عسكري أو امني يدخل في نطاق أي من المناصب الحساسة المذكورة 
· هي الدولة التي لا تسمح للقبيلة  التدخل في الشأن السياسي وفي شئون الدولة ،بأي شكل من الأشكال الآّ في الحدود  التي  يتيحها القانون عبر التمثيل النيابي للإفراد من المشائخ من خلال صناديق الإنتخابات 
· هي الدولة التي تحصر إمتلاك السلاح الثقيل والمتوسط بيد القوات المسلحة والأمن فقط ، وتمنع دخول المدن بالسلاح تحت أي ظرف من الظروف ، وتمنع تحرك  الأفراد والوجاهات والمسئولون  بمختلف مستوياتهم داخل المدن بحراسات وأطقم عسكرية مسلحة ، الاّّ وفق القانون 
3- نظام الحكم :
· تتشكل الدولة الإتحادية الفيدرالية  اليمنية من مركز إتحادي  فيدرالي وأقاليم ومحافظات ( يتحدد عددها ونطاقها وفقا لنتائح الحوار الوطني الشامل بين كل مكونات وأطياف الشعب اليمني بدون أي إقصاء لأي طرف كان  ) ، على أن تكون الأقاليم متوازنة من حيث حجم السكان والتقارب الجغرافي  والتشابة الثقافي والمستوى الحضري والروابط النسبية والقبلية ، وتوازن الثروات الطبيعية والمادية ، ووجود منافذ بحرية وبرية وجوية ، وغيرها من المقومات التي تجعل كل الأقاليم متوازنة وقابلة للإستمرارية وإستدامة التنمية فيها بالإعتماد على مواردها الذاتية والدعم المركزي 
· نظام الحكم في الدولة الإتحادية الفيدرالية يجب أن يجمع بين النظام الرئاسي ذي الصلاحيات الواضحة والمحددة ، والنظام البرلماني القوي بحيت تتوازن الصلاحيات  بين البرلمان ( بغرفتيه النيابية والشوروية ) ، والسلطة التنفيذية بمكونيها ( الرئاسة والحكومة ) ، وبحبث لا تطغى سلطة على اخرى ،ويكون الحكم والفيصل في النزاع بين السلطتين هو القضاء . 
· تتكون السلطات في الدولة الإتحادية الفيدرالية  على مستوى المركز من 3 سلطات مستقلة عن بعضها البعض وهي السلطة  التشريعية  النيابية   ( بغرفتيها النيابية والشوروية ) والسلطة التنفيذية بمكونيها  ( الرئاسة والحكومة )  والسلطة  القضائية  . ، وتحدد صلاحيات وحقوق وعلاقات  كل منها  ببعضها  البعض بشكل واضح ومحدد في إطار الدستور . كما ينعكس نفس التكوين للسلطات على مستوى الأقاليم والمحليات وبنفس الفصل والتوازن والصلاحيات وبحيث تكون السلطات على مستوى الأقاليم والمحليات تمارس إختصاصاتها في الشأن المحلي  الخاص بها بصورة مستقلة  وفي حدود كياناتها 
· تنحصر صلاحيات المركز الإتحادي في الشئون التالية :- 
· قضايا الدفاع والأمن الخارجي للدولة 
·  الشئون الخارجية للدولة 
· إبرام العقود والإتفاقيات والمعاهدات وضمان القروض مع الدول الأجنبية والمنظمات الأقليمية والدولية المانحة 
· التخطيط الإستراتيجي للتنمية لكل الأقاليم في مسائل الخدمات الرئيسة التي تشمل كل الأقاليم أو بعضها مثل محطات الكهرباء الرئيسية وخطوط النقل الرئيسة ، الطرقات العامة والسكك الحديدية ، المواني الجوية والبحرية ، مصادر المياه ، والطاقة المتجددة ، إدارة مصادرالثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة    
· إدارة النقد والإصدار النقدي وإدارة الإقتراض الخارجي وتسديد الدين العام الخارجي وكل مايتعلق بالرقابه على البنوك والخدمات المالية التي يترتب عليها التأثير على الوضع المالي للدولة ، وكل تلك الإختصاصات لابد من ممارساتها ، من خلال البنك المركزي الذي يجب أن يتمتع بالأستقلالية الكاملة عن الحكومة الإتحادية فيما يتعلق بقراراته المتعلقة بحماية الوضع النقدي للدولة وتحصينه من أي مخاطر .
· التشريع الشامل على مستوى الدولة الإتحادية فيما يتعلق بالجنسية والجوازات ، والرسوم الجمركية والضرائب ( الدخل والمبيعات ) ، والإستثمار وإستغلال الثروات الطبيعية ، والتشريعات المتعلقة بالمعايير والمواصفات للأعتمادية في مجالات التعليم والصحة والمواصفات والمقاييس للسلع والخدمات التي تتخذ على أساس وطني
· إعادة توزيع الفائض من عائد الثروة على الأقاليم وفق أسس عادلة وواضحة تحددها نصوص التسوية المالية الإتحادية  
	
· تؤول كل الصلاحيات التنفيذية  الأخرى ، فيما عدى أعلاه ، إلى الأقاليم والمحليات داخل الأقاليم ، بحيث يكون لكل أقليم  سلطاته النيابية  التشريعية وحكومته المحلية ، والتي تتخذ القرارات والقوانين التي لا تتعارض مع الدستور في إطار الإقليم ، وتكون سارية في نطاق الإقليم كافة ، وتحسم المحكمة الدستورية أي تعارض أو إختلاف بين القوانين والقرارات المحلية والمركزية  
·  الثروات التي في باطن الأرض من نفط وغاز وثروات معدنية في كل أنحاء الدولة الإتحادية ملكا لكل الشعب ويحدد القانون التوزيع العادل لعائد هذه الثروة  بين الأقاليم على نحو عادل وفقا لمعايير واضحة وشفافة 
· تنطبق على المركز الإتحادي والأقاليم والمحليات نفس شروط ومقومات الدولة المدنية من حقوق وواجبات للمواطنين وحريات عامة وحقوق إنسان مدنية وإلتزامات تجاه الدولة والمال العام وشروط إشغال الوظائف القيادية و خلافه 
· تمنح الأقاليم والمحليات الصلاحيات الكاملة والإستقلالية التامة إداريا وماليا في فيما  يتعلق  بتصريف شئونها الداخلية  ولها موازناتها الخاصة التي يقرها المجلس النيابي للأقليم ولها الصلاحيات الكاملة في إصدار قوانين محلية تسري في نطاق الإقليم  فقط وبما لايتعارض مع القوانين الإتحادية وتخضع موازناتها للتدقيق والرقابة من قبل الجهاز المحلي الأقليمي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بموازناتها المحلية ، أما يتعلق بموازنة الدعم المركزي فإن من حق جهاز الرقابه الإتحادي مراجعة وتدقيق موازنة الدعم المركزي 
· في كل الأحوال ، يجب أن تخضع عملية التقسيم والإلتحاق بالإقاليم المزمع إنشاؤها في إطار الدولة ألإتحادية بالموافقة الجمعية  لأغلبية المشاركين في المؤتمر الوطني الشامل للحوار وللأستفتاء والقبول من قبل أغلبية مواطني كل محافظة على حدة  
ا ) الأسس الإقتصادية لنظام الحكم  في الدولة المدنية الإتحادية الجديدة : 
· يقوم الإقتصاد في الدولة ألإتحادية الفيدرالية على حرية النشاط الإقتصادي وفق إقتصاد السوق ، وتسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوزازن بين مصالح الفئات الإجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة ويحقق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع . وتشجع الدولة الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشروعات الإقتصادية الكبرى 
· تضمن الدوله حرية حركة البضائع والتجارة والإستثمار والأموال والبشر بين وفي كل أقاليم الدولة الإتحادية بدون أي قيود  أو إستثناءات ، وتشجع الدولة الإستثمار الخاص في كل المجالات بمافيها مجالات الخدمة العامة والمميزة ، وكل مجالات إستكشاف وتنمية الثروات الطبيعية ومجالات النقل البري والبحري والجوي . 
· تشجع الدولة المنافسة المشروعة بين مختلف القطاعات الإقتصادية  لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والأسعار للمستهلكين ، وتضمن منع الإحتكار لأي سلعة أو منتج ، وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات أو سلع فاسدة أو محظورة ، كما تحمى البراءات والإختراعات والحقوق الفكرية للمنتجين، ويحدد القانون الأحكام التي تنظم ذلك 
· تحمي الدولة الملكية والأموال الخاصة ، ولايجوز التأميم أو المصادرة أو ألإستملاك للمنفعه العامة الاّ بموافقة المالك وبتعويض عادل أو من خلال حكم قضائي بات ونهائي . 
· الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادرها بمافيها مصادر الطاقة الطبيعية  أكانت في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الأقليمية أو في الإمتداد القاري أو في المنطقة الإقتصادية الخالصة هي ملكا عاما للشعب في كل الأقاليم ، وتتولى الدولة نيابة عن الشعب تنظيم إستغلالها وتنميتها ، ولايجوز توقيع الإتفاقيات بشأن إستغلالها مع الغير الآّ بموافقة الهيئات الدستورية  المختصة في كل أقليم وبمصادقة الهيئة الدستورية الأعلى في الإتحاد . وفي كل الأحوال لابد من أن يحدد القانون نسبة معينة من  عائد تلك الثروة المكتشفة أو المستغله لصالح الإقليم التي تتبعه تلك الثروة بما لا يزيد عن حاجته التنموية 
· تشرف الدولة وتراقب  عبر البنك المركزي ،  على كل الخدمات المالية والمصرفية  بمافيها أسواق البورصة والصرف بما يضمن إستقرار العملة  المحلية وحماية أموال المودعين وينظم القانون الأحكام الخاصة بذلك 
· يقوم التخطيط المالي والإقتصادي والتنموي على أساس من خطط تنموية وموازنات سنوية أولعدة سنوات ، تقر من قبل المؤسسات الدستورية المختصة على مستوى الأقاليم وعلى مستوى الدولة الإتحادية ، ولايجوز الخروج أو الصرف خارج عن هذه  الخطط والموازنات الاّّ بعد الموافقات المسبقة للهيئات الدستورية  المختصة 
· لايجوز إنشاء الضرائب أو التكاليف العامة  الأخرى الاّّ بقانون ، ويشترط أن تحقق تلك الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع والعدالة بين المواطنين 

ب  ) الأسس الإجتماعية  والحقوقية في نظام الحكم بالدولة الإتحادية الجديدة  : 
· تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع  المواطنين سياسيا وإقتصاديا وأجتماعيا وثقافيا 
· الخدمة المدنية والخدمة العسكرية والتأهيل العلمي والمهني الداخلي  والخارجي  متاح لكل المواطنون بدون إستثناء ، وتتاح الفرص  المتكافئه للجميع على أساس المنافسة الشريفة إستنادا  على المعايير  والشروط  التي يحددها القانون  ، ويكون لهذه الخدمات مجالس مستقله تشرف على ضمان إداء هذه الخدمات بأفضل وأرقى  المعايير المهنية 
· القضاء منظومة مستقلة ماليا وإداريا وقضائيا ، وهي سلطة موازية للسلطتين التنفيذية والتشريعية  ،ويشرف عليها مجلس قضاء أعلى يتم إنتخابه من بين القضاة  لآجال زمنية محددة  ، ويتم  التجديد وفقا لما يحدده القانون .  وينشاء مجلس القضاء الأعلى محكمة دستورية عليا تتولى  الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حالة الخلاف بينهما أو في حالة الطعن في عدم دستورية أي من القوانين أو أي من الإجراءات التي تتخذها أي من السلطتين  
· الأعلام منظومة مستقله ، يجب أن لاتخضع لمؤسسات الدولة ،ويجب تحويل المؤسسات الأعلامية الرسمية ، الى مؤسسات عامة يتملك فيهاالعاملون نسبة من أسهم هذه المؤسسات ، ويترك الباقي للمساهمة العامة أو الخاصة ، ويشرف على الأعلام مجلس أعلامي أعلى مستقل تكون مهمته التنظيم المهني والفني ويجب أن يتاح لوسائل الأعلام المختلفة حق الحصول على المعلومة بدون أي تررد أو تلكؤ 
· تهتم الدولة بإنشاء بنية تحتية قوية وتكفل تنميتها بإستمرار لتلبية الطلب والإحتياج قبل حدوثه ، لأنها الضمان الوحيد لتدفق الإستثمارات والتنميةالشاملة 
· تهتم الدولة إهتماما قصيا بالتعليم وتسعى لتطويره بإستمرارليواكب العصر ،بإعتباره مفتاحا اساسيا للتنمية البشرية التي هي عماد التنمية الشاملة 
· فصل الدولة عن القبيلة ، وعدم السماح للقبيلة بالتدخل في شأن الدولة بأي شكل من الأشكال ، وإحتكام القبيلة وأفرادها ومشائخها للقانون في كل مايعتمل من مشاكل وخلافات أكان بين القبائل أوبين أي من أفراد القبيلة أو الدولة أو بين القبيلة وآخرين 
· المال العام محرما الإستيلاء عليه أو التحايل عليه أو الإستئار به لمصلحة شخصية  أو منفعه خاصة ويجرم هذاالفعل بأقصى العقوبات في القانون . 
· لايجوز الجمع بين ممارسة التجارة والنشاط الإقتصادي أو المالي الخاص وتولي أي مناصب حكومية  تنفيذية 
· ضمان عدم تدخل الجيش والأمن والقضاء في العمل السياسي أو الحزبي ، والتخلي نهائيا عن عسكرة المدن ، وإعادة تموضع وإنتشار القوات المسلحة في المواقع التي يتطلبها حماية الوطن ومنع التهريب 

4 -النظام الإنتخابي 
إن النظام الإنتخابي الذي نقترحة في الدولة الإتحادية الجديدة يجب أن يجمع بين القائمة النسبية والقائمة الفردية بنسبة 60% للقائمة النسبية و40 % للقائمة الفردية ، وقد شرحنا مبررات ذلك في ورقتنا السابقة المقدمة يوم أمس ، ولكن أشترطنا أن يكون كوتا للشباب والمرأة بنسبة لاتقل عن 25% لكل مكون ، حيث أثبتت تجارب الخمسين عاما الماضية من أن معظم أعضاء المجالس النيبابية بمختلف مسمياتها كالنواب والشعب والشورى ، لم تكن تضم سوى الوجاهات وشيوخ القبائل أو رجال الأعمال أو كبار المسئولين المدنيين والعسكريين ، أو غيرهم من المتنفذين والمتمصلحين . لذلك لم يكن لكل هذه المجالس اي فعالية تذكر سوى دعم ومساندة الحاكم والتبرير لكل أفعاله وتصرفاته وإجازتها ، وكان يمكن شراء هولاء بمختلف الوسائل بما فيها الترغيب والترهيب ، ولم يكن هناك ممثلون حقيقيون للشعب ، وحتى في الجنوب ، لم يكن هناك تنافس حقيقي في الوصول للمجالس النيابية وكان الحزب الحاكم هو الذي يرشح شخصا وحيدا في كل دائرة لبنتخبه وقد كان يمثل الحزب الحاكم ولا يمثل الشعب مع بعض الإستثناءات ، ولم يكن في أي مجلس نيابي أو شوروي ، أي تمثيل حقيقي للنساء أو الشباب في هذه المجالس ، وبالتالي لم يستمع على مدى الخمسين عاما الماضية إلى هموم وأمآل وتطلعات الشباب والمرأه رغم أن النساء يمثلن نصف المجتمع والشباب يمثل أكثر من 60% من السكان .
لذلك فقد أشترطنا أن تكون القوائم النسبية للأحزاب متضمنه كوته للمرأة والشباب بنسبة لاتقل عن 50% بواقع على الأقل 25% لكل مكون ، وأن تكون مواقعها في القوائم متقدمة وليس آواخر القوائم ، حتى يكون لهم  نصيب في المشاركة عند نجاح تلك القوائم . أما النسبة للقوائم الفردية ، فيتاح للشباب والمرأة بالترشح في كل الدوائر الأنتخابية على مستوى المركز الأتحادي أو على مستوى الأقاليم ، أكان بالنسبة للمجالس الشوروية أو النيابية . 
وفي كل الأحوال ينبغي أن لايمنح أعضاء المجالس النبيابية والشوروية في أي مستوى على أي إمتيازات أو حقوق وظيفية سوى الحصانة المرتبط بأداء أعمالهم ، وبدلات رمزية لحضور الجلسات أو الإنتقال بالنسبة للذين يحضرون من خارج مواقع إقامتهم الدائمة . ويجب أن تلغي اي إمتيازات منحت في السابق بصورة غير شرعية  وغير قانونية ، كدرجات وزراء  أبدية حتى أصبحنا من أكثر بلدان العالم في ععدد من يحملون درجات وزراء ، بسبب الإمتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب والشورى ، وكان غرضها الأساسي هو شراء الذمم لتمرير سياسات وقررات الحاكم بأمره . 
كما يشترط في عضوية المجالس النيابية ، أن يكون العضو حاصلا على تأهيل لا يقل عن مرحلة الثانوية العامة ، أماالمجالس الشوروية فيشترط أن يحمل درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو الليسانس ، ويحظر على مزدوجي الجنسيات الترشح لعضوية المجالس النيابية أو الشوروية ، مالم يكن حق تخلى عن جنسيته الأجنبية . كما يشترط لعضوية المجالس النيابية أو الشوروية أن يقدم الفائزون لعضوية هذه المجالس تقارير ذمة مالية للجهة المختصة قانونا قبل أدائهم اليمين القانونية . 
كما يجب أن يحدد السن القانونية لفئة الشباب الذن يرشحون في القوائم النسبية أو الفردية  في نطاق السن من 25 عاما وحتى سن الأربعين عاما فقط ، أما بالنسبة للمرأة فلا يلتزم بأي سن قانونية سوى أن لايقل عن 25 عاما ، مع يقية الأشتراطات التي تنطبق على عضوية المجالس النيابية و الشوروية . 
كما نقترح أن تكون الإنتخابات لكل المجالس على أساس فترات بحيث يجدد إنتخاب  نصف أعضاء  المجلس خلال الفترة الأنتخابية الأولى ، ثم بعد عامين يتم تجديد أنتخابات النصف الثاني من الأعضاء ، يحيث تتجدد العضوية وتمتزج الخبرات بين الأعضاء السابقين واللاحقين في عضوية المجلس الواحد .        
5 – النظام الإداري :
تتحدد عناصر النظام الإداري  في المكونات التاليه :-
 أولا : تحديد وظائف الدولة في الدولة الأتحادية على مستوى المركز والأقاليم :
لابد من  تحديد وظائف الدولة  بشكل واضح ودقيق وينص عليها في الدستور  بحيث تلعب الدولة دورها الرئيسي في خدمة الأنسان اليمني وتحمي حياض الوطن والمجتمع وتحقيق التوازن المطلوب بين فئات المجتمع بحيث لا تطغي فئة أو طبقة على أخرى ، وتحقيق التوازن في التنمية المستدامة لكل الأقاليم ، بحيث تنهض الأقاليم كلها في آن واحد وبالتالي يتحقق العدل والمساواة في توزيع الثروة والمشاركة في السلطة وتدوالها بين الجميع بدون إستثناء عبر وسائل ديمقراطية . 
لذلك ، فإن مهام الدولة في المركز الإتحادي ، يجب أن لا يتجاوز الإختصاصات التي ذكرناها سابقا في نظام الحكم في الصفحة رقم 10 من هذه الوثيقة وهي بإختصار تحديدا :-
·  قضايا الدفاع والأمن الخارجي للدولة 
·  والشئون الخارجية للدولة 
· وإبرام العقود والإتفاقيات والمعاهدات وضمان القروض مع الدول الأجنبية والمنظمات الأقليمية والدولية المانحة 
· التخطيط الإستراتيجي للتنمية لكل الأقاليم في مسائل الخدمات الرئيسة التي تشمل كل الأقاليم أو بعضها     
· إدارة النقد والإصدار النقدي وإدارة الإقتراض الخارجي وتسديد الدين العام الخارجي وكل مايتعلق بالرقابه على البنوك والخدمات المالية التي يترتب عليها التأثير على الوضع المالي للدولة  .
· التشريع الشامل على مستوى الدولة الإتحادية 
· إعادة توزيع الفائض من عائد الثروة على الأقاليم وفق أسس عادلة وواضحة تحددها نصوص التسوية المالية الإتحادية  - سنتحدث عنها لاحقا  -
 
ومادون ذلك ، فإنه من أختصاص الأقاليم ،  ويجب تحديدها بدقة في نصوص الدستور وبما لايدع مجالا  للإجتهاد أو التأويل مع التأكيد على أن الدولة يجب أن لا تتدخل أو تمارس النشاط الإقتصادي المباشر ، كالصناعة والتجارة والتوزيع والإستمثار لأي من السلع والخدمات ، الآّ من خلال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من خدمات مياه وكهرباء وتعليم وصحة ومجاري وإنشاء الطرقات والكباري والجسور وغيرها ، ومع ذلك فإن على الدولة في المركز الإتحادي أو الأقاليم تشجيع المنافسة في هذه المجالات وتخفيف العبىء عنها في هذه المجاولات من خلال المنافسة وضمان عدم الإحتكار لهذه الخدمات والتدخل في الوقت المناسب من خلال التحكم في الأدوات الإقتصادية ، عندما ترى أن هناك ضررا على المجتمع بنتيجة  الإحتكار أو توقع تدني الخدمات أو تدهور أو إنهيارها . 
ويجدر بالإشارة إلى أن خدمات التعليم يجب أن تكون مدمقرطة ( ديمقراطية ) إلى مستوى معين يتناسب وقدرات الدولة ، كأن تكون إلى المستوى التعليم الأساسي أو الثانوي ، وتكون مجانية ومتاحة للجميع بدون إستثناء ، مع تشجيع تواجد مدارس خاصة ، في هذه المستويات ، شريطة الأشراف عليها وعلى مناهجها ومستواها ونوعية التدريس ، من قبل الدولة ، يحيث تكون منافسة نديا للمدراس الحكومية . أما مافوق التعليم الثانوي ،  من تعليم جامعي أوالتعليم الفني والمهني لمابعد الثانوية ، يجب أن يتاح للمتفوقين فقط مجانا في الجامعات والمعاهد الحكومية ،وفق معايير واضحة وعادلة ، ولا يسمح بالتعليم الجامعي الحكومي الداخلي او الخارجي ، على أساس الدفع المالي لغير المتفوقين . كما يجب تطبيق معايير صارمة على التعليم الجامعي الخاص فيما يتعلق بنوعية التعليم وبمخرجاته بجبث لا تتسرب إلى المجتمع مخرجات جامعية رديئة تتسبب في إعاقة التنمية .  ونفس الشي ينطبق على الخدمات الأخرى الصحية والوقائية .  
      ثانيا : تحديد هيكل الدولة بشكل واضح على مستوى الدولة الإتحادية والأقاليم : 
          يتحدد هيكل الدولة الإتحادية في المركز والإقاليم على النحو التالي :-
· رئيس دولة إتحادي يمثل السيادة الوطنية ويتولى مهام محدودة تتعلق بتمثيل الدولة في الخارج ، وتمثيل مصالحها الدولية ، ويكلف رئيس الحزب الفائز في الإنتخابات النيابية بتشكيل الحكومة ، بعد التشاور مع الكتل النيبابية الفائزة في البرلمان ( الغرفة التشريعية الثانية ) ، كما يعين القيادات العسكرية والمدنية التنفيذية بناء على توصيات مجلس النواب  أومجلس الدفاع الوطني  أو مجلس الوزراء ، أو مجلس الخدمة المدنية  حسب الإختصاص لكل منهم . وينتخب الرئيس الإتحادي من قبل الشعب مباشرة في إنتخابات تنافسية على أساس القائمة الفردية .
· رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، والحكومة الإتحادية ، وهي الحكومة التي تتشكل بموجب نتائج الأنتخابات النيابية القائمة على اساس القائمة النسبية والفردية – بحسب التفاصيل التي وردت في رؤيتنا حول النظام الإنتخابي مع الألتزام بالكوتا المخصصة  للمراءة والشباب  - ، وهي الحكومة التي تفوز بالأغلبية في البرلمان أو تتشكل على أساس تحالف من عدة أحزاب أو قوائم ، وهي القيادة التنفيذية العليا لسلطة الدولة الإتحادية ، ولها كامل السلطات التنفيذية المدنية والعسكرية على مستوىالمركز اتلإتحادي وفي حدود إختصاصات ووظائف المركز الأتحادي للدولة حسبما يحدده الدستور وفي نطاق  الفترة الدستورية المستحقة لها حسب الزمان والمكان 
· المجلس الإستشاري الأتحادي (الغرفة الأولى التشريعية ) والذي يتكون من ممثلي الأقاليم على أساس عدد متساوي من الممثلين ، عبر إنتخابات على مستوى الأقاليم ، وفق النظام الأنتخابي  المعتمد والمعبر عنه في رؤيتنا حول النظام الأنتخابي ، ووفقا للمهام المححدة لهذا المجلس والمنصوص عليها في رؤيتنا حول النظام التشريعي 
· المجلس النيابي الأتحادي ( الغرفة الثانية التشريعية ) والذي يتكون من أعضاء منتخبون يمثلون السكان في الدولة الإتحادية على أساس النظام الإنتخابي المقترح في رؤيتنا حول النظام الأنتخابي والمستند على القوائم النسبية والفردية مع الإحتفاظ بالكوتا المخصصة  لكل من المرأة والشباب حسب التفاصيل في رؤية النظام الأنتخابي ، وتتحدد مهام وإختصاصات هذا المجلس في التشريع على السمتوى الإتحادي وفقا للمهام التنفصيلية الوارد ذكرها في رؤيتنا حول السلطة التشريعية 
· المجلس القضائي الإتحادي الأعلي ، والذي يتكون من المكونات التالية :-
أ ) المجلس القضائي الإتحادي الأعلي ، والذي يتكون من المكونات التالية :-
أ ) المحكمة الدستورية العليا ، ب ) المحكمة العليا الإتحادية ج )المحكمة الإدارية العليا ، د ) النيابة العامة الإتحادية  هـ ) هيئة التفتيش القضائي  و ) المعاهد القضائية   
· الوزارات الإتحادية والأجهزة والمصالح الحكومية الإتحادية والمجالس الخاصة الإتحادية ذات الأستقلالية الخاصة ، كمجلس الخدمة المدنية ومجلس الأعلام وهيئة الأوقاف وأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية والمناقصات والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغيرها المختصة بالشأن الإتحادي
· البنك المركزي الإتحادي المختص بشئون إدارة النقد ورصد حركة ميزان المدفوعات ، والأشراف والرقابة على نشاط البنوك وأسواق الأوراق المالية 
· الخزانة العامة الإتحادية والمسئولة عن النشاط المالي الحكومي الإتحادي ، وتنفيذ الموازنة الإتحادية إيرادا وإنفاقا ، ولايجوز لأي من المسئولين الحكوميون ،  أو الجهات أو الاجهزة الحكومية المختلفة الإحتفاظ بأي أيرادات حكومية أو الأنفاق من الأموال الحكومية الآّ عبر الخزانه العامة للدولة  
· رؤساء الحكومات المحلية والحكومات المحلية في الأقاليم
· محاكم إستئناف عليا في كل إقليم ، ومحاكم إستئناف إدارية عليا في كل إقليم ، ونيابة إستئناف عليا في كل إقليم ، وهيئة تفتيش قضائي في كل إقليم وفروع للمعاهد القضائية في كل أقليم حسب ما تقتضية الظروف وحسب توفر الشروط لإقامة هذه الفروع    
· الوزارات الإقليمية  وفروع الأجهزة والمصالح الحكومية في الأقاليم  وفروع المجالس الخاصة في الأقاليم ذات الأستقلالية الخاصة ، كمجلس الخدمة المدنية ومجلس الأعلام وهيئة الأوقاف وأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية والمناقصات وغيرها المختصة بالشأن الإقليمي 
· فروع البنك المركزي على مستوى الأقاليم والتي ستكون لها نفس صلاحيات وإختصاصات البنك المركزي الإتحادي على مستوى الأقاليم على حدة 
· فروع الخزانه العامة على مستوى الأقاليم والتي ستكون لها نفس صلاحيات وإختصاصات الخزانة العامة الإتحادية على مستوى الأقاليم على حدة 

     ثالثا : وضع الخدمة المدنية في الدولة الأتحادية على مستوى المركز والأقاليم : 
لقد سيست الوظيفة العامة في كل مفاصلها خلال الفترة الماضية ، وأصبح لا يتولى الوظيفة العامة القيادية ، الآّ المنتمي للحزب الحاكم أو حلفاؤه ، حتي نزلت هذه الظاهرة إلى مستوى المحافظات ، بجميع مكاتبها ، وحتى وصلت إلى الوظائف الفنية التخصصية أو حتى الهامشية ، وبالتالي شاعت ظاهرة الفساد بشكل واسع في كل مفاصل الدولة ، وأحتمى الفاسدون بإنتماءاتهم الحزبية ، بل وقد أضحت المحاصصة في توزيع الوظائف حقا مكتسبا لكل من يشارك في الحكم ، أويتحالف مع الحزب الحاكم أو الحاكم بشخصه الفردي،  حتى أضحى من يدعم بقوته ونفوذه القبلي أو المناطقي ، يشعر أن من حقة أن يحصل على حصته من الوظيفة العامة في درجات سفراء ووزراء ووكلاء ومدراء مرافق واجهزة حكومية حساسة . إن ماوصلنا إليه من تدهور في أداء الوظيفة العامة  وفي أداء الجهاز الإداري للدولة ، ومن تفشي ظاهرة البيروقراطية والفساد الإداري والمالي ، ناتج عن تسييس الوظيفة . 
لذلك ، نقترح أن يكون وضع الخدمة الحكومية في المستوين المدني والعسكري ، مبنيا على إستقلال الخدمة الحكومية عن سيطرة الأحزاب  الحاكمة ، وبالذات الخدمة المدنية في الدولة  المدنية الجديدة المقترحة ، حيث يشكل مجلس خدمة مدنية مسقل عن  سيطرة الحكومة المنتخبة والأحزاب الفائزة ، وبذلك سيكون وضع الخدمة المدنية مستقرا وثابتا ، تؤدي وظائفها لخدمة المواطنين بدون إسثتاء وبدون أي تأثيرات حزبية أو سياسية أو مناطقية أو فئوية ، مهما تغيرت الحكومات المتعاقبه ، وبالتالي نضمن خدمة مدنية فعالة لكل الدولة الإتحادية على مستوى المركز والأقاليم . ويشكل مجلس الخدمة المدنية الأعلى من شخصيات متخصصة في مجالات الإدارة والعلوم الإدارية ، ويشترط أن تكون مستقله وغير منتمية لأي أحزاب أو يفترض أن تستقيل من أحزايها ، قبل تعيينها في عضوية هذا المجلس ، على أن يتولى هذا المجلس الإختصاصات والمسئوليات التالية :-
· وضع الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية وأنظمة تصنيف وتوصيف الوظائف والمهن  لكافة الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية في مختلف المستويات الإتحادية والإقليمية بما في ذلك مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء ، وغيرها من الأجهزة الرقابية ، وفقا للأحتياجات الفعلية في كل وزارة وجهاز ومصلحة ومكتب ، ووفقا لمعاييرعلمية مدروسة ، وبحيث تقضي على حالات التكرار والإزدواجية وبما يحقق فعالية وكفاءة في الأداء في كل مستويات العمل الأداري والتنظيمي في الجهاز الإداري للدولة 
· وضع هياكل الأجور لمختلف الوظائف والمهن في الجهاز الحكومي المدني وتوحيدها على مستوى المركز الإتحادي والأقاليم ، بما في ذلك وضع  أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات وغيرها من المزايا النقدية أو العينية التي تتطلبها طبيعة الوظيفة والمهنة الحكومية 
· وضع الشروط والمواصفات لشغل الوظائف القيادية الحكومية في كل الوزارات و   مرافق ومنشآت ومصالح وأجهزة الدولة المختلفة وعلى كل المستويات في المركز الإتحادي والأقاليم بدء من وكيل الوزارة إلى أدني درجة وظيفية ، والإعلان عنها والمفاضلة بين المتقدمين ، ثم إختيار الأفضل والتوصية بتعيينهم إلى الجهة المختصة بإصدار القرار ، ولا يجوز أن يكون الإختيار للوظائف القيادية من درجة وكيل وزارة وأدني ، خارج عن إختصاص مجلس الخدمة المدنية ولا يجوز لغير مجلس الخدمة أن يختار أو يوصي بأي من الوظائف المذكورة خارج عن نطاق إختصاص مجلس الخدمة 
· كما يختص مجلس الخدمة المدنية بوضع نظام الترقي والتدرج والتعيين في الوظائف القيادية في الخدمة المدنية ، وهو الذي يعلن عن شغل الوظائف الحكومية ونظم شغلها والإقصاء عنها ، كما يضع نظم للأجراءات العقابية التي تتخذ ضد موظفي الحكومة والتي يجوز الطعن عليها امام النيابة الإدارية المختصة ، كما تتضمن إختصاصات مجلس الخدمة المدنية ، إحالة من بلغوا آجل التقاعد ، لمؤسسات التأمينات الإجتماعية لإستكمال الإجراءات القانونية لتقاعدهم وإستحقاقاتهم للمعاشات التقاعدية . 
· وضع الأدلة لكل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع الوزرات والأجهزة والمصالح المدنية ، بحيث تضمن تلك الأدلة نماذج  تقديم الطلبات والوثائق الضرورية التي يجب إرفاقها مع الطلب والرسوم المستحقة والفترة المقررة لإنجاز المعاملة وطريقة التظلم فيما إذا رفض طلب تقديم الخدمة ، وتشمل تلك الأدلة كل الطلبات التي يحتاجها المواطنون بدءا من طلب الحصول على بطاقة شخصية أو جواز سفر إلى الحصول على سجل تجاري وترخيص تأسيس شركة ،إلى الحصول على ترخيص إستثماري .
· حصر وتوثيق وتتبع حركة القوى العاملة في الجهاز الحكومي على المستوى الأتحادي والأقاليم بطريقة الصورة والبصمة ، وحفظها بصيغة إرشيف إليكتروني ،بحيث لاتتيح الإزدواجية في التوظيف ، وتكرار الأسماء ، وغيرها من قضايا الفساد الوظيفيي التي كانت تزكم الأتوف في الماضي 
· وفي كل الأحوال ، يحضر تخصيص أي إستثناءات أو تفضيلات لتعيين أو توظيف أبناء العاملين الحكوميين في أي مستوى وفي أي جهاز حكومي أو في أي وظيفة حكومية  أخرى بدلا عن أبائهم أو تقديرا لجهود أبائهم أو لأن أبائهم قد خدموا في نفس المجال لفترات طويلة كالذي كان يحصل مع أبناء أساتذة الجامعات أو غيرهم ممن كانوا يعينون في وظائف حراسات ومرافقين لأبائهم وهم مازالوا في سن الدراسة ، الآ عبر الشروط والمواصفات العامة للتوظيف . إن العمل في المجال الحكومي يجب أن يكون للأكفاء وأصحاب القدرات والمهارات والذين ستطيعيون خدمة المجتمع بكل تفاني وإخلاص . 
    رابعا : إسلوب تنظيم العمل وتطبيق معايير الحكم الرشيد في الجهاز الإداري للدولة الأتحادية على مستوى المركز والأقاليم :
إن من أهم الملاحظات السلبية على تنظيم العمل الحكومي في السابق كانت هي المركزية الشديدة التي كانت تمارس على مختلف المستويات وفي كل الأمور ، وبالذات في الجوانب المالية والإدارية ، وكان المركز يتحكم في كل شي من خلال نظام التعزيزات المركزية ، والقرارات المركزية ، ولكن الأسواء في النظام الحكومي السابق ، هو عدم تطبيق معايير الحكم الرشيد . 
لذا فإن من أهم السمات والمتطلبات التي ينبغي أن تحكم أسلوب تنظيم العمل الحكومي في ظل الدولة المدنية الجديده هي تحديدا :-
· إعتماد اللامركزية الإدارية والمالية في كل ما يتعلق بإحتياجات المواطنين ، بحيث يجد كل المواطنون في المركز الأتحادي أو الإقاليم كامل إحتياجاتهم في مواقع سكنهم  وإقامتهم ، بحيث يستطيع أن يحصل على البطاقة الشخصية والجواز وحق الإنتخاب وقضاء إحتياجياته من حق الحصول على الوظيفة والسكن وألإقامة وخدمات الكهرباء والمياه وحق الألتحاق بالدراسة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها المدنية والعسكرية والحصول على خدمة العلاج والوقاية في موقع سكنه أو إقليمه
· إعتماد معايير الحكم الرشيد في كل مفاصل العمل الحكومي على مستوى المركز الإتحادي والأقاليم والمتمثلة في  المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية ومحاربة الفساد والمسآلة والمشاركة والإستجابة لأحتياجات المواطنين في الوقت المناسب ، ولمزيد من التوضيح حول هذه المعايير ، فإن المساواة  وتكافؤ الفرص لكل مواطني الدولة المدنية  ،هي  من الأولويات البديهة للمواطنة المتساوية التي كفلها الدستور ، وبالتالي ، فإن تطبيقها في مجال العمل الإداري تحتل الأولوية القصوى ، كما انه  لابد أن تسود شفافية مطلقة في العمل الحكومي وبالذات مايتعلق بإحتياجات المواطنين ، حيث لا ينبغي أن يخفى على المواطن أي شي يتعلق بوضعه الراهن ومستقبلة ، وبحيث يكون في الصورة عن ظروف ومصاعب الوطن وما يمكن تحقيقه ومالم يمكن تحقيقة ولماذا ؟ بحيث يستطيع أن يشارك بفعالية في ماهو لمصلحة الوطن .أما محاربة الفساد ، فهي مهمة رئيسة لكل العاملين في الجهاز الحكومي ، وكل المواطنين في الجمهورية ، ومهمة مكافحة الفساد ، هي التي ستوفر وقف  الهدر في الأمكانيات والأموال والقدرات وإعادة تسخيرها لصالح الوطن والمواطن  . لذلك فإنها من أهم المعايير التي يجب أن تسود في جهاز الدولة المدنية الجديده ، اماّ المسآلة ، فهي النتيجة الحتمية لأي خلل يطراء أو يحتمل أن يطراء في سياق العمل الحكومي أو الخدمة الحكومية ، ويجب أن تطال المسآلة كل المستويات في الجهاز الحكومي بمافيه الحكومة ورئاسة الحكومة الإتحادية أو الإقليمية بمافيه حتى رئيس الجمهورية فيما إذا كان الخلل يدخل في إختصاص أي من هذه المستويات ، ويجب على الجهة المسآلة في أي قضية أن ترد وتوضح الحقيقة بكل شفافية .  وفي المقابل ، يجب أن يتم تحميل من قام بالمسآلة نتيجة مسآلته ، فيما إذا كانت كيدية أو لأغراض حزبية أو محاولة إبتزاز أو لأغراض أخرى غير شريفة أو مبرره . ولا بد أن يخضع الأمر للتحقيق والمسآلة الجنائية في هذه الأحوال ويعاقب الجاني بالعقوبة المناسبة عبر القضاء بما في ذلك التعويض وجبر الضرر عن المتضرر أكان مسئولا حكوميا أو مواطنا . 
أما معيار المشاركة ، فهي حق دستوري أصيل كفله الدستور للمواطن بصفته الفردية أوبصفته في إطار احدى منظمات المجتمع المدني أو في إطار القطاع الخاص كعنصر مهم  في إنتاج القيمة المضافة في المجتمع والإقتصاد الوطني . لذلك فإن المعايير الثلاثة السابقة المذكورة ( الشفافية ومحابة الفساد والمسآلة ) قد توفر  موارد ضخمة من الناتج القومي الإجمالي، وعن طريق المشاركة لعناصر المجتمع  يمكن معرفة احتياجات المواطنين وأولوياتهم وبالتالي تستخدم الموارد التي تم انقاذها من براثن الفساد للاتفاق علي احتياجات وتوقعات المواطنين وبذلك تتحقق الاستجابة.
   والاستجابة ـ كأحد معايير الحكم الرشيد تعني قدرة السلطات الحاكمة علي استقراء وتوقع حاجات المواطنين وأولوياتهم في مختلف نواحي الحياة والعمل علي تلبيتها طبقا لخطط عمل وبرامج زمنية بما يحقق مستويات مقبولة من رضاء المواطنين، وبما يحقق التوزيع العادل لعوائد التنمية . وموضوع الإستجابة لإحتياجات الناس ، هو الهدف الأسمى لمنظومة العمل الحكومي ، ونحن في مسيس الحاجة لهذه الإستجابة الحكومة  في ظل  تدهور كل إحتياجاتنا لكل الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة وكل شي نحتاجه 
خامسا : الإصلاحات الجذرية المطلوبة في منظومة العمل الإداري الحكومي لإعادة ثقة المواطنين بالدولة والنظام الحكومي :
إن من أهم الإختلالات القائمة في النظام الحكومي القائم  ، هي عدم ثقة المواطنين بأداء وكفاءة جهاز الدولة الحكومي ،  وأيضا عدم ثقة المواطنين بسجلات الحكومة ووثائقها ، وعدم ثقة العالم والجوار الإقليمي بنا ، وعدم وجود مصادر بناء الثقة بين المواطنين أنفسهم ،نتيجة عدم وجود الأنظمة الصارمة ولا السجلات الدقيقة الموثوقة ،  التي يحتكم على أساسها المواطنين فيما يتعلق بإثبات حقوقهم في أي شي ، أكان في الهوية أوالنسب أوالمال أوالأرض أوالعقار . لذلك فإن التزوير والإدعاءات الباطلة ، صارت هي السائده ، وأصبح أخذ الحق بالقوة هو السائد ، كما عكست هذه الأوضاع نفسها على وضع جهاز القضاء البائس . 
لذا فإن من أهم الإصلاحات الجذرية التي يجب أن تسود وتنفذ في الدولة المدنية الجديدة هي الآتي :-
· إنشاء سجل مدني إليكتروني موثوق على مستوى الدولة بمركزها الإتحادي والأقاليم  يشمل الصورة والبصمة وبؤبو العين لكل الإحصاءات الحيوية من إثبات المواليد والوفيات والزواج والطلاق وإثبات كل مايطراء على الإنسان خلال حياته من تغييرات ذات طابع فسيلوجي أو عائلي ( كأكتساب زوجات أو أبناء أوطلاق أو وفاة )أو حصوله  على خدمات تتطلب توثيقها بشكل أصولي كإستخراج البطاقة الشخصية أوالعائلية  أوجواز السفر ، أورخص القيادة ، أومزاولة التجارة أومزاولة المهنة أوالحصول على السجل التجاري أوإستخراج البطاقة الإنتخابية وغيرها من الوثائق ، بحيث يكون هذا السجل هو المرجعية الأساسية لكل فرد في الدولة المدنية الجديدة  .    
· إنشاء سجل عقاري (للأراضي والعقارات ) شامل وكامل في كل أنحاء الدولة على المستوى الإتحادي والأقليمي ، عبر عملية حصر وتوثيق ميدانية موثوقة مستفيدين من كل الوثائق القديمة ( كوثائق الجرانت والليز وسجلات السلطنات والمشيخات السابقة  ، ورفعها على خرائط مقاس 1: 2000 والبدء في المدن الرئيسة وكردوناتها على أن يتبع في بقية المدن الثانوية ، ثم  في الأرياف حيثماكان ذلك ممكنا 
· إنشاء سجل مدني لكل أنواع التصرفات المدنية من بيوع وشراء ورهن وهبة  ومخالصات وعقود وإتفاقيات وكل أنواع الإتفاقات على نقل الملكية أو رهنها أو مقايضتها بأي شكل من الأشكال  ، وجعل هذا السجل مرجعا يعتد به في كل مايتعلق بالتصرفات المدنية التي تتم في إطار الدولة المدنية الجديدة أينما كان ذلك التوثيق في المركز الإتحادي أو الأقاليم ويعتد بها بنفس الدرجة والمصداقية
· إنشاء سجل لحصر كل أصول الدولة الثابتة والمتحركة في كل انحاء الدولة وعلى  كل المستويات في المركز الإتحادي والأقاليم وفي كل القطاعات المدنية والعسكرية ، بدء من إنشاء ذلك الأصل أو شراؤه أو إقتناؤه بأي طريقة كانت أكان ممولا من قبل الدولة أو منحة أو قرض داخلي أو خارجي طالما قد آل إلى الدولة ، وتحدد قيمته الفعلية وقت الشراء أو الإقتناء واصل إلى موقع الأصل ، ثم إثباته في السجلات ، وتتتبع تنقلاته ومواقعه في كل مكان يصل إليه ، وإحتساب طريقة إستهلاكه سنويا وفقا لمعايير إحتساب إهلاك الأصول المقره من قبل مجلس الوزراء والقيمة المتبقية للأصل في نهاية كل سنه ، مع تحديد طريقة تجديد الأصول التي تحتاج إلى تجديد أو إطالة عمر وإعادة إحتساب قيمتها بعد التجديد ، وأيضا تحديد طريقة   إطفاء أو أنهاء الأصول بعد أنتهاء عمرها الإفتراضي   أوإنقضاؤها  لأي سبب كان  ، بحيث يغدو لدى الدولة معرفة تامة بكل أصول الدولة ومواقعا وتثمينها وبالتالي معرفة مركز الدولة المالي في نهاية كل سنة . وفي كل الأحوال ينبغي أن يحتفظ بمخصصات الأهلاك السنوية المستقطعة عن كل أصل ووضعها في حساب خاص بالدولة ، تستطيع من خلاله إقتناء الأصول الجديدة ، دون الحاجة إلى تخصيص إستثمارات إضافية لأقتناء الأصول الجديدة ،وسيكون ذلك مصدر تمويل جديد عليا للأستثمارات الحكومية في مجال الأصول . ويحضر التصرف بالأصول الحكومية من قبل أي جهة كانت  عن طريق الأهداء أو الهبة و أو البيع بخخ، أو أو البيع خارج عن نظام المزايدات الحكومية .    
سادسا : إستقلالية بعض الأجهزة الرقابية والتأمينية والأحصائية من الناحية الفنية عن أجهزة الدولة الأتحادية في المركز والأقاليم : 
إن ماأفسد العديد من الهيئات الرقابية والمحاسبية والفنية ، هي تسيس هذه الوظائف بالرغم من أن هذه الهيئات يجب أن تكون أجهزة فنية تعمل وفق معايير فنية وأخلاقية وبشفافية تامة بعيدا عن التأثيرات السياسية والإملاءات الحكومية لذلك نرى أن تكون لهذه المؤسسات والأجهزة واللجان إستقلالية فنية خالصة في أداء أعمالها ، ولا يتدخل أو يتحكم القرار الحكومي في أي من عمل هذه المؤسسات أو مخرجاتها من تقارير أو بيانات أو معلومات ، وتكون مسئولة عن أدائها أمام الأجهزة التشريعية فقط ، وهذه الأجهزة واللجان والمجالس هي تحديدا :-
· الجهاز المركزي للأحصاء والتعدادات 
· الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات 
· المجلس الأعلى للخدمة المدنية 
· اللحنة العليا للأنتخابات 
· اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية 
· الهيئة العليا لمكافحة الفساد
· الهيئة العليا للرقابة على المناقصات 
· جهاز الفتاوى الشرعية 
· جهاز الأوقاف 
· جهاز حماية البيئة  
   سابعا :الفصل بين العمل المالي الحكومي والمنظومة النقدية والمصرفية للدولة على مستوى المركز الأتحادي والأقاليم : 
إن من أهم الأخطاء أو الخطايا التي أرتكبت بعد الوحدة ، كانت إقرار القانون المالي ، الذي كرس المركزية المالية ، ودمج إختصاصات البنك المركزي أو مصرف اليمن مع نظام الخزانة العامة للدولة ، لذلك لابد من إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الفصل بين الخزانة العامة للدولة والبنك المركزي للدولة ،حيث يتولى كل منهم وظائفه الحقيقية  ، فالبنك المركزي اليمني يجب أن يتولى وظيفته الأساسية في حماية وضع الدولة النقدي وما يترتب عليه من الرقابة على أداء البنوك التجارية والأستثمارية والأسلامية وغيرها من أسواق الصرافة والمعاملات المالية بمافيها سوق الأوراق المالية المقرر إقامته في الدولة المدنية الجديدة . أما الخزانة فهي يجب أن تؤدي دور خزانة الدولة والتي تتولى تنفيذ الموازنة العامة للدولة غيرايرادا وإنفاقا والإحتفاظ بأموال الدولة فيها وممارسة الرقابة السابقة واللاحقة على كل الأداء المالي للدولة بكل أجهزتها وفي كل مستوياتها 
6- النظام التشريعي :
إن رؤيتنا للنظام التشريعي تتحدد في أن يكون النظام التشريعي للدولة الجديدة مكون من غرفتين ، أحدهما الغرفة التشريعية الأولى تحت مسمى مجلس الشورى ويتكون من ممثلين منتخيبين من قبل الأقاليم ويمثلون الأقاليم وفق القائمة النسبية والفردية مع الأحتفاظ بكوتا للنساء والشباب في كلا النوعين من طريقة الأنتخاب ( النسبية والفردية ) ، وتحدد مهام واضحة وجلية للغرفة الأولى للتشريع في المسائل المتعلقة بالتشريع الذي يخص الأفاليم والفصل بينها ،ويكون الإنتخاب إلى هذه الغرفة على أساس نصفي ، بحيث تتجدد الأنتخابات لنصف الأعضاء كل عامين 
أماالغرفة الثانية فهي المجلس النيابي ، والذي يمثل السكان على أساس دوائر متساوية من حيث عدد السكان ، وينتخبون على اساس القائمة النسبية والفردية مع الأحتفاظ بكوتا للنساء والشباب في كلا النوعين من طريقة الأنتخاب ( النسبية والفردية ) ، وتحدد مهام واضحة وجلية للغرفة الثانية في التشريع لكل الأمور والقضايا التي تخص  المركز الأتحادي أو الأقاليم كل حسب المهام المحدده لكل منهم . ويكون الإنتخاب إلى هذه الغرفة على أساس نصفي ، بحيث تتجدد الأنتخابات لنصف الأعضاء كل عامين
وفي كل الأحوال فإن السلطة التشريعية ، هي أحدى مكونات سلطات الدولة الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وكل منها سلطة مستقله لاسلطان للواحدة على الأخرى ، الاّ مايحدده الدستور من العلاقات بينها بكل وضوح وشفافية ، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في أي نزاعات تنشء بين هذه السلطات الثلاث ، وتكون أحكام المحكمة الدستورية باتة ونافذه من تاريخ صدورها 
إن العديد من المهام للغرفتين يجب أن تحدد في نصوص الدستور ، بشكل واضح وجلي وصريح لالبس فيها ولا غموض ، ويجب أن تكون كل التعيينات في المناصب  العسكرية العليا وفي الأجهزة الحساسة كالأجهزة الأستخبارية هي من إختصاص المجالس التشريعية ، بعد إجراء المناقشة العامة والإستجوابات  في اللجان المختصة بالمجلس لتقييم الشخص المرشح الذي يأتي من قبل رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الدفاع الوطني ويحق للمجلس المعني قبول الترشيح أو رفضة بمبررات واضحة وشفافة . 
كما يجدر الإشارة إلى أن بعض الأجهزة واللجان والمجالس المستقلة فنيا ،والذي ذكرت سابقا سوف تتبع المجالس التشريعية لأغراض تقديم مخرجات عملها لإكسابها الإستقلالية والحماية من تأثيرات الحكومات وبالتالي مناقشة تقاريرها بكل حرية وشفافية 

7- النظام القضائي :
إن مكونات السلطة القضائية يجب أن تتكون من المكونات التالية  التي يضمها مجلس القضاء الأعلى الإتحادي وهي تحديدا :  
أ ) المحكمة الدستورية العليا ، ب ) المحكمة العليا الإتحادية ج )المحكمة الإدارية العليا ، د ) النيابة العامة الإتحادية  هـ ) هيئة التفتيش القضائي  و ) المعاهد القضائية ،  وتتفرع عنها محاكم إستئناف عليا في كل إقليم ، ومحاكم إستئناف إدارية عليا في كل إقليم ، ونيابة إستئناف عليا في كل إقليم ، وهيئة تفتيش قضائي في كل إقليم وفروع للمعاهد القضائية في كل أقليم حسب ما تقتضية الظروف وحسب توفر الشروط لإقامة هذه الفروع . 
وبما أن جميع المواطنين يشكون من وضع القضاء لأسباب مختلفة ، لعل أهمها عدم إستقلاليته ونزاهته وتدخل السلطات التنفيذية في عمله ، ولوجود أعداد كبيرة من منتسبية ينتمون للأجهزة العسكرية والأمنية أو لهم صلات بهذه الأجهزة ، وبالتالي تتأثر قراراتهم القضائية بنتجية هذه الصلات ، لذلك فإن المهم في هذه المرحلة من التحضير لنتاء الدولة المدنية الجديدة ولضمان أن يعطى القضاء إستقلاليته التامة ، فإنه بالضرورة أجراء تطهير حقيقي للقضاء من كل تسبب في الأساءة لهذه المهنة النبيلة  بالفساد أو الرشوة أو الفتنه بين المتقاضين ، أو بالإنتماء للأجهزة الأمنية والعسكرية والتخلص من القضاة الذي بلغوا من العمر عتيا أو الذين يصرون على كتابة الأحكام بمساوكهم ويرفضون أي تطوير لمداركهم أو أساليب عملهم . وفي ضؤ إنجاز هذه المهمة الحيوية والأساسية لتطوير القضاء ، فهنا يشرع فلي تاسيس القضاء النزية المستقل ، ويعطى كل الصلاحيات الممكنة لعمله كسلطة مستقله تقوم بالوظائف المحددة لها في بسط العدل والإنصاف في المجتمع وبين المواطنين  .
ومع تأكيدنا على أن السلطة القضائية هي سلطة واحدة وتتشكل من عدة مكونات يجمعها مجلس القضاء الأتحادي كمجلس أعلى يشرف على كل المكونات  من الناحية التنظيمة والإدارية والمالية ، الآّ أن المكونات تتمتع بإستقلال فني قضائي مستقل عن الأخرى فيما يتعلق بممارسة مهامها القضائية وكل مكون له تشكيله الخاص على النحو التالي : -
· فمجلس القضاء الأعلى الإتحادي : هو عبارة عن مجلس يضم ويمثل فيه كل المكونات المحدده أعلاه على أساس من الأنتخاب وفقا لمعايير محددة واضحة وشفافة ، لعل أهمها الأقدمية والتراتيبية الوظيفية والسمعة والنزاهة ،والخبرة  والمنجزات العلمية والعملية ويكون المجلس مسئولا مسئولية جماعية تضامنية عن القضاء بكل مكوناته من حيث الأشراف والتنظيم والشئون المالية والإدارية والترقية والترفيع والأنتداب للقضاء والمحاكم بمختلف درجاتها ومستوياتها ، وهو الذي يصادق على ميزانية السلطة القضائية ويقوم يتوزيعها وفقا لإحتياجات السلطة القضائية 
· أما المحكمة الدستورية ، فهي المحكمة المختصة في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين أو الفصل بين السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية  أو بين الأقاليم  أو كل مايتعلق بالقوانين والدستور 
· أما المحكمة العليا الأتحادية فهي محكمة نقض وإقرار على المستوى الإتحادي ، لكل الأحكام المطعون بها أمامها من قبل المتخاصمون على أحكام المحاكم الأستئنافية الأتحادية بكل شعبها المدنية والجزائية والتجارية والشخصية والعسكرية ، وهي محكمة قانون وموضوع .       
· وبالنسبة للمحكمة العليا الأدارية ، فهي محكمة نقض وإقرار على المستوى الأتحادي لكل الأحكام المطعون بها من قبل المتخاصمون على أحكام المحكمة الأستئنافية الأتحادية ، وهي محكمة قانون وموضوع أيضا 
· وبالنسبة للنيابة العامة الأتحادية ، فأنها نيابة عليا تختص بالترافع عن الحق العام والخاص في كل القضايا المعروضة  عليها على المستوى الإتحادي 
· أما هيئة التفتيش القضائي فأنها الهيئة التي تمارس التفتيش على القضاة والتأكد من أنهم  يقوم بمهام بواجباتهم بكل كفاءة وإقتدار وأنهم يؤدون مهمة العدالة بدون أي تحيز  ، كما تنظر الهيئة في كل الشكاوى والتظلمات التي تقدم على القضاة الإتحاديون من قبل المتخاصمون في كل المستويات والشعب على المستوى الأتحادي  . 
· أماالشعب الأستئنافية العليا ، والشعب الأدارية العليا على مستوى الأقاليم ، فإنها محاكم قانون وموضوع لأستئناف الأحكام الأبتدائية في الأقاليم أو المحافظات وبمختلف شعبها المدنية والتجارية والجزائية والشخصية والعسكرية ،  أماّ النيابات العليا على مستوى الأقاليم ،فإنها تمارس إختصاصاتها المعهودة كنيابات تدافع عن الحق العام والخاص في الأقاليم ، وتمارس هيئات التفتيش القضائي على مستوى الأقاليم نفس إختصاصات هيئة التفتيش القضائي الأتحادية  ، ولكن على مستوى الأقاليم  . 
8 -  وضع الجيش والأمن في الدستور
تتفرغ القوات المسلحة والأمن لإداء واجباتها  في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود البلد والسيادة وحماية الشرعية الدستورية ويحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن  الإنخراط في الأحزاب والعمل السياسي ، بصورة مطلقة ،  الاّ بعد الأستقالة من السلك العسكري والأمني ، ويسمح لأفراد القوات المسلحة والأمن بالإدلاء بأصواتهم الأنتخابية في إطار مواطنهم الإنتخابية التي يحددها قانون الإنتخابات 
9 – أسس ومعايير توزيع الأقاليم في الدولة الإتحادية :
لابد من وضع أسس ومعايير واضحة وعادلة لتوزيع الأقاليم ، بحث تغدو الأقاليم متوازنة إلى أقصى درجة ممكنة لكي تتمكن هذه الأقاليم من النمو المستدام بالإعتماد إلى إمكانياتها وقدراتها الداخلية بدرجة أساسية ، والأهم من ذلك أن يتوافر في هذه الأقاليم الأنسجام الإجتماعي والأرث الثقافي المشترك  والروابط النسبية والقبلية والجوار الجغرافي ، والمصالح  المتشابكة المشتركة . لذلك فإن هذه المعايير لابد من صياغتها على نحو دقيق ، ولكن لايمكن إغفال  بعض من هذه المعايير الموضوعية الأساسية التي تتمثل في : -
·  حجم سكاني مناسب  ،
·  نطاق جغرافي متقارب ومساحةكلية  معقولة ،
·  تنوع وكفاية  في مصادر الثروة الطبيعية المعدنية أو النفطية والرقعة الزراعية والمصائد السمكية  القائمة أو المحتملة ،
·  تكامل وتنوع  في مصادر المياه في إطار الأقليم ،
·  تضاريس ومناخ وبيئة طبيعية متجانسة 
· تكامل وترابط وتواصل في مجال النقل البري داخل الأقليم أو وجود منافذ برية أو بحرية أو جوية  تربط الأقليم بالأقاليم الأخرى   
· وهناك معايير أخرى  ينبغي دراستها بشكل دقيق 
وفي كل الأحوال لابد من إستشارة سكان المحافظات القائمة بشأن إنضمام كل منها إلى الأقاليم المقترحة  ، وقبل كل ذلك يجب أن تخضع هذه الأقاليم المقترحة للتحليل وفق أسلوب SWAP  ليتمكن ممثلوا  مؤتمر الحوار  ، من عرض جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات  لهذه المقترحات أمام هولاء السكان ليقرروا الإنضمام إلى الأقاليم ،  بناء على إستخلاصات مبررة ومقنعة 
10 – أسس التسويات المالية بين الأقاليم ( إعادة توزيع الثروة بين المركزالإتحادي و  الأقاليم إيرادا وإنفاقا وإقتراضا ) :
مهما كان توزيع الأقاليم عادلا وموضوعيا ، الآّ انه سيظل هناك تفاوت بين الأقاليم من حيث الأحتياج والقدرة  والإكتفاء الذاتي ، وسيظل هناك على الدوام حاجة إلى التسوية المالية بين المركز الإتحادي والأقاليم أساسها  التحكم في جباية الإيرادات والإقتراض والإنفاق على نحو دقيق . وهذه مسائل حساسة جدا ، ولابد أن تدرس بعناية كبيرة جدا ، حتى لا تخلف إختلافات شديدة التعقيد بين الأقاليم بعضها البعض . لذلك لابد أن تكون هناك مجموعة قواعد وأسس معترف بها بين جميع الأقاليم والمركز الإتحادي حول هذه المسائل الحساسة والذي سيعتمد عليها في تسيير الشئون المالية للمركز الأتحادي والأقاليم  وتنمية الدولة بكل مكوناتها  ، وعلى أساس ردم فجوة الإختلافات في مستوى الأقاليم بما يضمن معدل متوسط يكون التفاوت فيه مقبولا . وطبعا يتغير هذا التفاوت وفقا للمبادرات التي تقوم بها الأقاليم في مجال تنمية مواردها وتنمية أنشطتها الإقتصادية والإستثمارية بإستمرار  . لذلك فإن المرونة مطلوبة خارج هذه القواعد الأساسية ، حيث يمكن أن تكون الترتيبات المالية خاضعة للنقاش والتغيير وفقا للمتغيرات التي تحدث في الأقاليم ، وتكون خاضعة للنقاش والتسويات السياسية بين الهيئات التشريعية في المركز الأتحادي والأقاليم . 
ولكن في كل الأحوال ، يجب أن يكون هناك تقييم مستمر لهذه الترتيبات المالية وفقا لمعايير واضحة لعل أهمها ، الكفاءة الإقتصادية ، والإنصاف ، والسهولة الإدارية ، وحوافز الإبتكار ، والمسآلة ، وتحقيق التوازن بين المسئوليات والإمكانيات ، والقدرة على التنبؤ والأستقرار.  وعلى العموم ، ونظرا لأهمية هذا الموضوع ، فبالضرورة أن تكون له ورقة خاصة به  تناقش أهم التفاصيل لهذه الأسس خلال المرحلة الثانية من النقاش في فريق بناء الدولة للتوصل إلى اسس معقولة يتضمنها الدستور الجديد للدولة الإتحادية المدنية . 
11 - مبررات إنشاء إقليم عدن الكبرى الإقتصادي كبوابة للإقتصاد والتجارة في الدولة الإتحادية : 
في إطار إعادة هيكلة الدولة المركزية  الهشة القائمة ، إلى دولة إتحادية مدنية ديمقراطية ، من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، يقترح الإحتفاظ بمحافظة عدن وجوارها الطبيعي أو عمقها الإستراتيجي المتمثل في  مديريتي الحوطة  وتبن  بلحج ، ومديريتي  زنجبار وخنفر بأبين ، لتشكل إقليما موحدا تحت تسمية " إقليم عدن الكبرى "  ، لتصبح إقليما إقتصاديا خالصا أو منطقة أقتصادية حرة ، كأحد أقاليم الدولة الإتحادية  اليمنية الجديده ، ويتمتع بالإستقلال الذاتي في كل مايتعلق بشئونه المحلية ، ويكون له حكومته ا المحلية وبرلمانه الخاص المنتخب من  قبل أبنائه  ،  وله كيانه الإقتصادي والإداري والمالي المستقل عن الدولة المركزية ، وله قواته الأمنية المحلية البرية والبحرية ، ويكون له تمثيل في  كل مكونات هيئات مركز الدولة  الإتحادي ، أسوة ببقية الأقاليم . 
ويكوّن هذا الإقليم بوابة اليمن الإقتصادية والتجارية ، ومفتوح لجميع أبناء اليمن والعرب والأجانب ، للإقامة والتنقل بكل حرية ، والتملك للأراضي والعقارات والمنشآت والأسهم والسندات و ممارسة مختلف  أنواع النشاط الإستثماري والتجاري والتمويلي والسياحي والخدمي بكل مجالاته ، دون أي إحتكار أو عوائق . 
أي أن يكون هذا الإقليم ، إقليما حضريا مدنيا كوزموبلوتينيا ، لا يفرق بين الناس بسبب الدين والعرق والملة والأثنية أو المذهب أو أي شي آخر . و يتعايش فيه الجميع بمحبة وأمن وسلام  وإستقرار وحريات عامة  للجميع دون إي إستثناء  بمافيها ممارسة الشعائر والطقوس الدينية .   ويحضر في هذا الإقليم حمل السلاح والإتجار فيه ،  وتناول وتداول المخدرات أو الإتجار فيها  
، كما يتم التدّرج في منع تداول القات في مدى زمني قصير إلى حين منع تعاطيه وتداوله والإتجار فيه لاحقا .  وتوجد ورقة منفصلة ومفصلة معدة من قبلنا  تتناول هذه الرؤية بشكل واضح وجلي . 
وقد تظافرت العديد من الظروف والعوامل التاريخية والطبيعية والجغرافية والإقتصادية والسكانية والسياسية والمعيشية  والمجتمعية ، لتشكل  مجتمعه  ، مبررات قوية لإقامة هذا الإقليم ، وإمكانية نجاحة وديمومته ، وإمكانية أن يشكل هذا الإقليم ،  رافدا قويا لإقتصاد اليمن ، وعاملا رافعا لإستقرار اليمن وتنميته المستدامه  ، وقبل كل ذلك  تعميم الحياة  المدنية والتحضر  على كل اليمن.
12 – معايير ومواصفات إختيار لجنة صياغة وإعداد الدستور الجديد بناء على مخرجات مؤتمر  الحوار الوطني الشامل :
لم يستقر الرأي بعد من سيشكل لجنة صياغة الدستور ، ولكن أستقر الراي في فريق بناء الدولة ، بأن على الفريق أن يضع معايير ومواصفات اللجنة التي ستتولى صياغة الدستور الجديد بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . لذلك سنتقدم بورقة حول هذا الموضوع لاحقا 
  
13- آلية للإنتقال من وضع اللادولة الراهن إلى الدولة الإتحادية المدنية والبرنامج الزمني اللازم لذلك :
إن الروىء والأفكار المعروضة أعلاه ، قد تكون ذات طابع نظري وسيسهل وضعها في دستور رائع  مكتمل لاتشوبة شائبة ، ولكن سيظل دستور نظري  ، مع مالم ترفد  بآلية واضحة للأنتقال من وضع اللادولة الهش ، إلى وضع الدولة المدنية الإتحادية الجديدة التي تستند إلى هذا الدستور الجديد، ولا شك أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، قد نصت على بعض الإجراءات التي تلي مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ومن أهمها الإستفتاء على الدستور وإجراء الإنتخابات التشريعية ، ولكن ليس ذلك كافيا لرسم معالم الإنتقال السلمي والسلس من اللادولة القائمة إلى وضع مؤسسي وفق الدستور الجديد. لابد لنا من تصور ورسم آلية واضحة مزمنة لكل مراحل الإنتقال وبناء الدولة الأتحادية والأقاليم وفق قواعد سليمة وصحيحة  ، ونحدد المسئوليات والمهام بكل دقة في كل مرحلة من المراحل . وهذه المهمة الحيوية سنحاول أن نتناولها في ورقة منفصلة . 
      المهندس / خالد عبد الواحد محمد نعمان رئيس مجلس عدن الأهلي ( من مكون الرئيس )
أنتهى
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